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خلاصة—هذا البحث يبحث في الورثة الذين يرد عليهم، وحالات مسائل الرد.
الكلمات الافتتاحية: الورثة، الحالة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الفرائض، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الورثة الذين يرد عليهم، وحالات مسائل الرد.
II. موضوع المقالة 
الورثة الذين يرد عليهم:

الورثة الذين يرد عليهم ثمانية: واحد فقط من الذكور وسبعة من الإناث ولتوضيح ذلك نقول:

يرد على أصحاب الفروض جميعًا ما عدا الزوجين فالرد يكون على أصحاب الفروض النسبية فقط، أي أصحاب الفروض من جهة الرحم، والزوجان صاحبا فرض سببي وليسا من ذوي الأرحام بصفة الزوجية فلا يرد عليهما بهذه الصفة.

ولا يرد على الزوجين إلا بعد ذوي الأرحام، أي: إذا لم يوجد أصحاب فروض نسبية ولا عصبة نسبية ولا ذي رحم فذووا الأرحام مقدمون على الزوجين في الرد حتى لا تنقطع صلة الرحم التي أمرنا الله بوصلها في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: 1]، وفي قوله سبحانه وتعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22].

فيرد على واحد فقط من الذكور هو: الأخ لأم ولا يرد على أحد من الذكور سواه؛ لأنه هو الذكر الوحيد صاحب الفرض الذي لا يكون عاصبًا.

ويرد على سبعة من الإناث هن:

الأم

الجدة الصحيحة.
البنت.
بنت الابن.
الأخت الشقيقة.
الأخت لأب.
الأخت لأم.
حالات مسائل الرد.
لمسائل الرد حالتان:

الحالة الأولى: ألا يكون ضمن الورثة زوج ولا زوجة.

الحالة الثانية: أن يكون ضمن الورثة زوج أو زوجة.

والسبب في هذا التقسيم أن الزوجين لا يرد عليهما كما ذكرنا، ومن ثم فإنَّ الحال يختلف في الرد على أصحاب الفروض النسبية في حالة وجود أحد الزوجين من عدمه ولكل حالة من الحالتين أحكامها الخاصة بها.

الحالة الأولى: إذا لم يكن ضمن الورثة الذين يرد عليهم زوج ولا زوجة فلا يخلو الحال من ثلاث صور:

الصورة الأولى:

أن يكون من يرد عليه شخص واحد فتكون التركة كلها له فرضًا وردًّا كما إذا مات عن: أم أو جدة أو بنت أو بنت ابن.. إلخ، فتكون التركة كلها لهذا الشخص: فرضه أو لا، ثم الباقي بطريق الرد، ولا تحتاج المسألة إلى عمل؛ لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة هنا.

الصورة الثانية:

أن يكون الورثة أصحاب الفروض الذي يرد عليهم صنف واحد متعدد بأن كن بنات فقط أو بنات ابن أو جدات أو أخوات أو أولاد أم، فإن المال كله يقسم بينهم بالسوية، وتكون مسألتهم من عدد رءوسهم كالعصبة لاتحادهم واستوائهم في موجب الميراث.

الصورة الثالثة:

أن يكون الورثة أصحاب الفروض الذي يرد عليهم أصنافًا متعددة كصنفين أو ثلاثة، وفي هذه الحالة تحل المسألة كالعادة يم يرد أصل المسألة إلى مجموع سهامهم، أي أننا بعد حل المسألة نجمع سهام أهل الرد وما اجتمع يكون هو أصل المسألة، ومثال ذلك: مات عن، بنت/ بنت ابن/ أم.
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	البنت النصف لانفرادها وعدم المعصب

	بنت ابن
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	لبنت الابن السدس تكملة الثلثين

	أم
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	للأم السدس لوجود الفرع الوارث


بعد تقسيم التركة وإعطاء كل وارث فرضه يكون أصل المسألة ستة مخارج، فرض الأم وبنت الابن ولدخول مخرج فرض البنت فيهما، البنت من السهام ثلاثة (3)، ولبنت الابن واحد (1)، وللأم واحد (1)، ومجموع هذه السهام خمسة (5)، فيرد أصل المسألة إليه ويكون أصل المسألة خمسة (5)، وتوزع التركة عليه وليس على ستة (6)، ويكون كل وارث قد أخذ حقه كاملًا فرضًا وردًّا معًا، فالبنت أخذت ثلاثة أسهم (3)، من خمسة (5)، ولا شك أنَّ هذا أكثر مما لو أخذتها من ستة (6)، ويقال هذا في كل من بنت الابن والأم.

أصل مسألة الرد إذا لم يكن فيها زوج ولا زوجة.

اقتطع الفرضيون مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين من أصل ستة لا من غيره من الأصول؛ وذلك لأن اثنين وثلاثة لا يجتمع فيهما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة فيهما: نصف ونصف، ثلث وثلثان وهما مستغرقان، ولأن أصل أربعة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرون لا بد فيهما من أحد الزوجين، وفرض المسألة خلافه؛ أي: أننا نتكلم عن الحالة التي لا يوجد بها زوج ولا زوجة.

وأما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين فلا يتصور الرد فيهما لوجود العاصب.

وأيضًا اقتطعوها من أصل ستة؛ لأن الفروض كلها موجودة فيه إلا الربع والثمن وهما لا يكونان لغير الزوجين وهما ليسا من أهل الرد فانحصر الرد على الصنفين والثلاثة في أصل ستة.

فإذا جمعت فروضهم من أصل ستة، فما اجتمع فهو أصل مسألتهم.

وأصول مسائلهم؛ أي: الذين لا يوجد معهم زوج ولا زوجة أربعة:

(2/3/4/5)، ولا تزيد على هذا؛ لأنها لو زادت سدسًا لَكَمُلَ المال.

فإذا بلغت مسألتهم أحد هذه الأصول فاقسمه عليهم، ثم انظر بين كل فريق وسهامه فلا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسم، فالأمر واضح ولا إشكال، وإن لم ينقسم أو انقسم بعض دون بعض، فاعمل كما سبق من تصحيح وإليك مثالًا على كل ما سبق.

مثال: أصل اثنين مع الانكسار على فريق:

(3) ثلاث جدات/ أخ لأم.

أصل مسألتهم (6)، وترجع بالرد إلى (2)، للجدات (1)، فرضًا وردًّا، وللأخ لأم (1) وردًّا، ونصيب الجدات منكسر عليهن فنضرب عدد رءوسهن (3) في أصل المسألة (2) تبلغ (6)، للجدات (1× 3) = ( 3)، وهن ثلاث لكل واحدة (1)، وللأخ لأم (1×3)= (3).

وهذه صورتها:
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	أخ لأم
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مثال: أصل ثلاثة مع الانكسار على فريقين:

جدتان، (3) إخوة لأم.

أصل مسألتهم (6)، وترجع بالرد إلى (3)؛ لأن للجدتين السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2)، ومجموع هذه السهام (3)، ونصيب الجدتين منكسر ومباين، ونصيب الإخوة لأم منكسر ومباين وبين رءوس الجدات ورءوس الإخوة مباينة، نضرب أحدهما بالآخر يحصل (6) هي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة (3) تبلغ (18) للجدتين من أصلها (1× 6 = 6÷ 2 = 3) لكل جدة.

وللإخوة لأم (2 × 6 = 12÷ 3=4) لكل أخ لأم.

وهذه صورتها:         
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	أخ لأم
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	أخ لأم
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	أخ لأم
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مثال أصل أربعة:

أم / بنت.

أصل مسألتهم (6)، وترجع بالرد إلى (4)؛ لأن البنت النصف (3)، وللأم السدس (1)، ومجموع ذلك (4).

وهذه صورتها:                             
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	بنت
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 مثال: أصل خمسة:

أم / أخت شقيقة.

أصل المسألة (6)؛ لأن للأم الثلث، وللشقيقة النصف، فنضرب مخرج النصف في مخرج الثلث = (6)، للأم (2)، وللشقيقة (3)، مجموع ذلك (5)، فترجع المسألة بالرد إلى (5).

وهذه صورتها:
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	أخت ش
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الحالة الثانية: أن يكون ضمن الورثة الذي يرد عليهم زوج أو زوجة:

إذا كان ضمن الورثة الذين يرد عليهم زوج أو زوجة فإن الحال لا يخلو عن ثلاث صور كالحالة الأولى:

الصورة الأولى: أن يكون الذي يرد عليه مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد أي شخص واحد  فقط، فإن حل هذه الصورة يكون كالآتي:

أولًا: يكون أصل المسألة هو مخرج فرض الموجود من الزوجين؛ أي: مقام فرضه، وهو اثنان إن كان الفرض نصفًا، وأربعة إن كان الفرض ربعًا، وثمانية إن كان الفرض ثمنًا.

ثانيًا: نعطي الموجود من الزوجين سهمه من فرضه ويخرج من التركة ولا شيء له بعد ذلك.

ثالثًا: يكون الباقي كله لصاحب الفرض الموجود، يأخذه فرضا وردًّا؛ وكأنه عصبة، أقول: كأنه عصبة، فتأمل.

1- مثال: إن كان فرض الزوجية نصفًا: ماتت عن زوج / أم.
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	أم
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	بنت
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جعلنا فرض الزوج النصف هو أصل المسألة وهو (2)، ثم أعطيناه مقدار ذاك النصف وهو (1) سهم، والباقي (1) سهم، للأم فرضًا وردًّا وكأنها عصبة.

2- مثال: إن كان فرض الزوجية ربعًا: ماتت عن زوج/بنت.
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	زوج
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	بنت
	الباقي فرضا وردا 
	3


جعلنا فرض الزوج الربع، هو أصل المسألة وهو (4)، ثم أعطيناه مقدار ذلك، الربع (1) سهم، والباقي (3) أسهم، تكون للبنت فرضا وردا، وكأنها عصبة.

3- مثال: إن كان فرض الزوجية ثمنًا: مات عن زوجة / بنت ابن.
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	زوجة
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	بنت ابن
	الباقي فرضا وردًّا
	7


جعلنا فرضًا للزوجة الثمن هو أصل المسألة هو (8)، ثم أعطيناها مقدار ذلك الثمن هو (1) سهم، ويكون الباقي هو (1) سهم، ويكون الباقي وهو (7) أسهم، لبنت الابن فرضًا وردًّا وكأنها عصبة.

الصورة الثانية: أن يكون الذي يرد عليه مع أحد الزوجين صنف واحد تعددت أفراده فالباقي بعد نصيب الموجود من الزوجين يكون لهم على عدد رءوسهم وذلك على التفصيل الآتي:

أولًا: نجعل أصل المسألة هو مقام فرض الزوجية.

ثانيًا: نعطي الموجود من الزوجين سهمه من فرضه ويخرج من التركة ولا شيء له بعد ذلك.

ثالثًا: يكون الباقي كله لهذا الصنف الواحد المتعدد الأفراد يقسم على عدد رءوسهم بالتساوي كما لو كانوا عصبة، وهذا الباقي إما أن ينقسم على عدد الرءوس قسمة صحيحة دون باقي، وإما أن لا ينقسم فإن انقسم فلا إشكال وإن لم ينقسم فلا بد من التصحيح، ولنضرب أمثلة على هذا وذاك.

مثال للمنقسم:

مات عن زوجة/(3) أخوات ش.
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	(3) أخوات ش
	الباقي فرضا وردًّا

	3


جعلنا أصل المسألة هو مقام فرض الزوجة (4) وأعطيناها مقدار الربع وهو (1) سهم، ثم جعلنا الباقي للصنف الواحد المتعدد وهو الأخوات الثلاث فرضًا وردًّا، فعددهن (3) وسهامهن (3) فانقسمت السهام عليهن ولا إشكال.

مثال ثان للمنقسم:

مات عن زوجة/(7) بنات.
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	(7) بنات
	الباقي رضا وردًا

	7


أصل المسألة هو (8) مقام فرض الزوجة ولها منه (1) سهم، والباقي وهو (7) أسهم للبنات بالتساوي فرضًا وردًّا وهو منقسم عليهن حسن عدد رءوسهن.

مثال ثالث للمنقسم:

ماتت عن زوج/(3) بنات.
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	(3) بنات
	الباقي رضا وردًا
	3


أصل المسألة هو (4) مقام فرض الزوج وله فيه (1) سهم، والباقي وهو (3) أسهم للبنات الثلاث بالتساوي فرضًا وردًّا وهو منقسم على عدد رءوسهن.

مثال لغير المنقسم:

مات عن زوجة/(3) بنات.     

	زوجة
	
[image: image19.wmf]ه4

ه1


	1
	3

	(3) بنات
	الباقي رضا وردًا

	3
	21÷3=7


المسألة فيها تباين، جعلنا مقام فرض الزوجة وهو (8) أصل للمسألة، ثم أعطينا الزوجة سهمها من فرضها وهو (1) والباقي وهو (7) للصنف الواحد المتعدد فرضًا وردًّا يقسم على عدد رءوسهن بالتساوي كله لا ينقسم؛ لأن عدد الرءوس (3) فبينهما تباين، فنضرب عدد الرءوس(3) × أصل المسألة (8) = (24)، ومنها تصح، ثم نضرب عدد الرءوس في سهام كل وارث يخرج نصيبه صحيحًا.

فيكون للزوجة (3) × (1)=(3) أسهم.

ويكون للبنات (3) × (7) = (21) ÷ (3) = (7) أسهم لكل بنت.

مثال ثان لغير المنقسم:

ماتت عن زوج/(5)بنات.
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	(5) بنات
	الباقي رضا وردًا

	3
	15÷3= 5


المسألة فيها تباين.

أصل المسألة (4) مخرج فرض الزوج فله الربع (1) سهم، وللبنات الباقي (3) أسهم فرضًا وردًّا، وهي لا تنقسم عليهن وتباين فنضرب عدد رءوسهن (5) × أصل المسألة (4) = (20) ومنها تصح.

للزوج منها (1) × (5) = (5) أسهم.

وللبنات (3) × (5) = (15) ÷ (5) = (3) أسهم لكل بنت.

مثال ثالث لغير المنقسم:

ماتت عن زوج/(6) بنات.
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	(6) بنات
	الباقي رضا وردًا

	3
	6÷6=1


المسألة فيها تداخل أو توافق.

جعلنا مخرج فرض الزوج هو أصل المسألة وهو (4)، وأعطيناه الزوج سهمه من فرضه (1) سهم، والباقي وهو (3) أسهم للصنف الواحد المتعدد البنات وعددهن (6) وهو لا ينقسم عليهن، ولكن الباقي هنا يوافق رءوسهن بالثلث، فنضرب أصل المسألة في وفق الرءوس وبيان ذلك:

أن بين الرءوس (6) والسهام (3) تداخل أو توافق فنقسم عدد الرءوس وهو (6) على عدد السهام وهو (3) فيكون هكذا (6) ÷ (3) = (2) وهو وفق الرءوس.

نأخذ خارج القسمة الذي هو وفق الرءوس ونجعله جزء السهم ثم نضربه مرتين.

الأولى: في أصل المسألة (2) × (4) = (8) ومنها تصح.

الثانية: في عدد سهام كل وارث فيخرج نصيبه صحيحًا.

فيكون للزوج (2) × (1) = (2) سهم.

ويكون للبنات (2) × (3) =(6) ÷ (6) = (1) سهم لكل بنت.
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